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I-مفهوم الجريمة I
   

   

  
   

   
   

   
   

   

  

إهتم العلماء بتعريف الجريمة لتحديد من ينطبق عليه وصف المجرم إختلفوا Vي التعريف بإختلف Iخصصهم
و للجريمة مفهومان أحدهما قانوني ، و أخر إجتماعي

المفهوم القانوني للجريمة آ. 
  

الملحظ على أغلب التشريعات الجزائية خلوها من Iعريف الجريمة ، و هو أمر إيجابي إذ أن وضع Iعريف عام
للجريمة أمر ل Vائدة منه ، لكون المشرع طبقا لمبدأ قانونية الجرائم و العقوبات ، يضع لكل جريمة نص خاصا

Vي القانون يحدد Vيه أركان الجريمة و العقوبة المحدة لها ، لكون أن التعريف لن يأIي جامع لكل المعاني
المطلوبة .

و عليه Iعرف الجريمة بأنها : " كل Iصرف جرمه القانون سواء كان إيجابيا أو سلبيا كالترك و المتناع ما لم
يرد على خلف ذلك" ،

كما Iعرف الجريمة بأنها : " كل Vعل غير مشروع سواء كان سلبيا أم إيجابيا يصدر عن إرادة معتبرة قانونا "
مدركة و مختارة " يفرض له القانون جزاء جزائيا ".

Vالمشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات لم يعرف الجريمة ، و يختلف التجريم من بلد إلى أخر
بحسب السياسة الجزائية و التشريعية المتبعة Vي كل بلد و إعتبارا لمؤثرات البيئة و المعتقدات و المبادئ

الخلقية والنظم السياسية و القتصادية السائدة بها

المفهوم الجتماعي للجريمة ب. 
  

يقوم هذا الIجاه على أساس إعتبارها خطيئة إجتماعية ، هذا و برزت إIجاهات عديدة ،Vالول يرى أن
الجريمة هي جميع أنماط السلوك المضاد للمجتمع أي الضرر بالمصلحة الجتماعية ، أما الثاني Vيركز على

الضبط الجتماعي و ما يتضمنه من معايير Iحكم السلوك ، أما الثالث Vيتمثل Vي محاولة إيجاد صياغة
لتعريف الجريمة و يشمل جميع الVعال الجرامية و الVعال الخارجة عن المعايير الجتماعية التي Iخضع

للعقاب .
و لكي Iأخد الجريمة الصفة الجرامية Vلبد أن Iتضمن بعض الخصائص التي Iوضحها عن المشكلت

الجتماعية الخرى ، و من بين هذه الخصائص أنه يجب أن يحدث سلوك الجريمة أو السلوك المرIكب ضررا
للصالح العام و بصورة Vعلية ، لكن التفكير Vي إرIكاب الضرر ل يكفي وحده ، لنه يشكل جريمة Vالنية Vي

إرIكاب الجريمة و التفكير بها دون إرIكاب الفعل الحقيقي ل يؤخد به من الناحية القانونية.
أما الخاصية الثانية Vتتمثل Vي وجوب أن يكون الضرر Vعل مجرم قانونا و معاقب عليه Vي القانون ، يشترط
IواVر القصد الجزائي بمعنى أن يكون المجرم إرIكب الجريمة و هو غير مكره عليها ، إضاVة إلى وجود رابطة

سببية بين السلوك الجرامي المرIكب و و النتيجة المترIبة عليه
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II-هاIقسيماI II
   

   

  
   

   
   

   
   

   

  

يمكن Iصنيف الجرائم حسب عدة معايير أهمها:

تقسيم الجرائم من حيث خطورتها آ. 
  

Iختلف أهمية الجريمة بصفتها إعتداء على الفرد و المجتمع بقدر الضرر الذي يلحق بهما أو بقدر الخطر الذي
يشكله الفاعل على المجتمع و الذي من شأنه Iهديد كيانه ونظامه و السس التي Iقوم عليها

مؤسساIه ، و بقدر أهمية العتداء بقدر شدة العقوبة.
و إسنادا إلى ماسبق Iعتبر الجرائم التي Iمس بحياة النسان من أخطر الجرائم التي عرVتها البشرية ،

لتليها جرائم الماسة بالشرف ، ثم جرائم المال.
 من قانون العقوبات الجزائري الجرائم إلى ثلث27هذا و قسم المشرع الجزائري حسب نص المادة 

أصناف : الجناية، الجنحة، المخالفة، معتمدا على العقوبة المقررة لها كمعيار للتصنيف.
يعد Iطبيق قواعد قانون العقوبات للتقسييم الثلثي أهمية Vي أكثر من مجال يتوقف Vيه نطاق Iطبيق

القاعدة على Iكييف الجريمة سلفا و Iحديد موضعها Vي التقسييم الثلثي

-سريان قانون العقوبات من حيث المكان:. 1 
  

لسريان قانون العقوبات الجزائري Vي الخارج طبقا لمبأ الشخصية يجب أن يكيف الفعل المرIكب جناية أو
جنحة Vي قانون العقوبات الجزائري

الشروع. 2 
  

 قانون العقوبات30: الصل أنه يعاقب على الشروع Vي الجناية حسب نص المادة 
الجزائري ، و ل عقاب على الشروع Vي الجنح ما لم ينص القانون صراحة على ذلك

 قانون العقوبات الجزائري ، أما المخالفات Vل عقاب على الشروع31حسب نص المادة 
 من قانون العقوبات الجزائريV31يها طبقا للمادة 

توزيع الختصاص بين المحاكم ا) 
  

Iختص محكمة الجنايات بالنظر Vي الدعاوى الناشئة عن الجناية ، أما المحكمة Vتنظر Vي دعاوى الجنح و
المخالفات

التحقيق. 3 
  

66يكون التحقيق إلزامي Vي الجنايات و جوازي Vي الجنح و إستثنائيا Vي المخالفات حسب نص المادة 
من قانون الجراءات الجزائية الجزائري .

-المحاكمة : Iكون المحكمة Vي ج
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المحاكمة ا) 
  

Iكون المحكمة Vي جلسات الجنايات و الجنح علنية وجوبا ، ما لم يقرر القاضي خلف ذلك لسباب Iخص
 مكرر من قانون إجراءات جزائية392النظام العام أو الداب العامة ، أما Vي المخالفات حسب نص المادة 

Iنص على حالت يبث Vيها القاضي بأمر جزائي يصدره دون مراVعة مسبقة

الستعانة بمحامي1 
  

392يكون حضور المحامي وجوبي Vي الجناية إذا لم يختر محامي عين له القاضي محامي من Iلقاء نفسه 
قانون الجراءات الجزائية الجزائري، أما المخالفات Vحضور المحامي غير إلزامي

الطعن: ب) 
  

كون الستئناف جائز Vي الجنح ، و غير جائز Vي الجنايات ، و أيضا Vي بعض المخالفات كالوامر الجزائية
 أيام5 قانون الجراءات الجزائية الجزائري و المخالفات التي ل Iتجاوز 3 مكرر 392المادة 

الستفادة من الظروف المخففة1 
  

 سنوات إذا كانت العقوبة هي3 سنوات إذا كانت العقوبة هي العدام ، و10بوجه عام Iخفض العقوبة إلى 
53 دنانير المادة 5السجن المؤقت ، أما بالنسبة للجنح و المخالفات يجوز Iخفيض المدة إلى يوم الغرامة 

قانون العقوبات الجزائري

تقادم الدعوى العمومية. 4 
  

 قانون الجراءات الجزائية الجزائية ، و Vي8 سنوات مادة I10تقادم الدعوى العمومية Vي الجاية بمضي 
 قانون9 قانون الجراءات الجزائية الجزائري ، و بمضي سنتين الماداة 8 سنوات المادة 3الجنح بمضي 

الجراءات الجزائية الجزائري

-تقسيم الجرائم من حيث الطبيعة ب. 
  

Iنقسم الجريمة من حيث طبيعتها إلى عدة أنواع

الجريمة السياسية. 1 
  

IرIكب الجرائم السياسية
بداVع سياسي و يعتدى Vيها على النظام السياسي للدولة كالجرائم الواقعة على الدستور و على

السلطة السياسية و جرائم المظاهرات السياسية و الصحاVة و النشر الموجهة ضد النظام السياسي

الجريمة العسكرية ا) 
  

هي كل سلوك Vيه إعتداء على المصلحة العسكرية و هي أنواع : جرائم عسكرية محظة ، و مخالفة
الواجبات العسكرية كالفرار و جرائم عسكرية مختلطة كالعتداء على أنظمة الجيش من قبل عسكري ، أو

وقوعها على عسكري أو أشياء عسكرية

الجرائم القتصادية ب) 
  

و هي كل Vعل من شأنه إلحاق ضرر بالموال العامة و بعمليات النتاج و Iوزيع و Iداول و إستهلك السلع و
الخدمات ، و Iعاقب عليها القوانين التي Iهدف إلى حماية الموال العامة و القتصاد القومي و السياسة

القتصادية.
   

   

IقسيماIها
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III-البنيان القانوني للجريمة III
   

   

  
   

   
   

   
   

   

-الركن الشرعي آ. 
  

قانون العقوبات هو الذي يحدد الجرائم أي الVعال غير المشروعة ويضع لها عقابا، Vل وجود لجريمة بدون
 من قانون العقوبات الجزائري ويقصد بالركّن الشّرعي للجريمة الصفّة الغير مشروعة1نص Iشريعي المادة 

للفعل بشرط أل يكون هناك سبب من أسباب الباحة.

خضوع الفعل لنص التجّريم. 1 
  

ويقصد بنص التجّريم النّص القانوني الوارد Vي قانون العقوبات أو القوانين المكملة له، ومن البديهي أنّ
القانون يتضمن نص Iجريم عام Iخضع له كل الVعال المحظورة، وإنمّا يتضمن عددا من نصوص التجّريم بقدر
عدد الVعال التي يحظرها، كما يحدد المشرع الشروط التي يتطلبها الفعل حتى يخضع لهذا النصّ ويصبح

Vعل مشروعا.
واشتراط خضوع الفعل لنص التّجريم يعني حصر مصادر التجّريم والعقاب Vي النصّوص التشّريعية وبهذا

الحصر ينشأ مبدأ أساسي والذي يطلق عليه " مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات" وهو المبدأ المرادف لتعبير
 من قانون العقوبات.1"ل جريمة ول عقوبة أو Iدبير أمن بغير نص قانوني" المادة 

عدم خضوع الفعل لسبب من أسباب الباحة ا) 
  

*ما يأمر أو يأذن به القانون
 من قانون العقوبات الجزائري على أنهّ: "ل جريمة إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون،I39نص المادة 

ولم يحدد النّص الVعال التي Iدخل Vي نطاق الباحة لذلك Vإنّ النصّ له مدلول عام ومطلق على جميع
الVعال سواء كانت هذه الVعال من قبيل القتل أو الضرب أو غيرها من الVعال.

إذ أنّ المشرع الجزائري لم يحدد الVعال التي يبيحها أمر القانون ولم يحصرها Vي أVعال معينة طبقا
ويبدو من ظاهر النصّ أنّ الشرط الوحيد لعتبار الفعل مباحا أن يأمر أو يأذن به القانون ولكن Iحت هذا

الشرط Iندرج شروط وIطبيقات متعددة.
*أمر القانون:

Iنفيذ أمر القانون يتخذ بشكل التّنفيذ المباشر لمر القانون، كما يتخذ شكل استعمال سلطة شرعية
لختصاصها الذي حدده القانون، وIعتبر الVعال التي أمر بها القانون سواء مباشرة أو Iنفيذ لوامر السّلطة
أVعال مباحة ل يعاقب عليها، Vأمر القانون يكفي بمفرده عندما يوجه هذا المر إلى Vرد معين سواء أكان

هذا الفرد موظفا أو شخصا عاديا.
كما هو الحال Vي حالة قيام شخص بالقبض على الجاني Vي حالة Iلبس بجناية أو جنحة أو اقتياده إلى

 من قانون الجراءات الجزائية.61أقرب مركز للشرطة وهو ما Iنص عليه المادة 
كما يمكن أن يندرج Iحت أمر القانون قيام الطبّيب Iطبيقا لقوانين الصحّة العامة بالتبّليغ عن حالة مرض

معدي يجب البلغ عنه، ول يعتبر Vي هذه الحالة مرIكبا لجريمة إVشاء السّر المهني المعاقب عليها بنص
 من قانون العقوبات، Vفي هذه الحالة هناك أمر مبرر صدر عن قاعدة قانونية ويجب على الكاVة301المادة 

احترام هذا المر وIنفيذه وIعتبر الVعال التي Iقع لهذا المر أVعال مباحة.
*إذن القانون:

استعمل المشرع لفظ إذن القانون ويقصد من هذا التعّبير أنّ بإذن القانون لصاحب الحق
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Vي استعمال حق، Vلشك إذا قرّر القانون حقا اقتضى ذلك بالضرورة إبادة الوسيلة إلى استعمال هذا
الحق، أي إباحة الVعال التي Iستهدف الستعمال المشروع للحق، سواء للحصول على ما يتضمنه من

مزايا أو لمباشرة ما يخوله من سلطات وأساس اعتبار استعمال الحق مسببا للباحة وجود Iحقيق النسان
بين قواعد القانون، إذ أنهّ من غير المعقول أن يقدر القانون حقا ثم يعاقب على الVعال التي Iستهدف

استعمال هذا الحق.
ومثال على ذلك العقاب التأديبي الذي يكون للب والوصي والم وهو كذلك للولي عند عدم وجود الب

والذي يقصد التّهذيب والتأديب، Vإذا خرج من مضمونه استوجب الفعل المساءلة وأن يكون من حيث
وسيلته محدودا أي ان يكون خفيفا بغير Iعب.

*حق مباشرة العمال الطيّبة:
Vالعمل الطبّي هو نشاط يتفق Vي كيفيته وظروف مباشرIه مع القواعد المقررة Vي علم الطبّيب ويهدف
إلى شفاء المريض وعلجه وIخليصه من آلمه أو التحّقيق من حدIّها وحتى يأذن به القانون يجب أن يقوم
بالعمل شخص رخص له القانون بمزاولة هذا العمل، وأن يكون أيضا رضاء المريض، Vالقانون يرخص للطبّيب

علج المريض إذا دعاه إلى ذلك Vرضاء المريض لسبب الباحة، وإنمّا سبب الباحة إذن القانون للطبّيب
بمباشرة مهنة الطبّ.

* حق ممارسة اللعاب الريّاضية:
والتي Iفترض ممارسة العنف والمساس بسلمة جسم اللعب كما هو عليه الحال Vي الملكمة

أو المصارعة ول Iعتبر الVعال التي Iمس بسلمة جسم اللعب Vي ممارسة الريّاضة أVعال غير مشروعة
ول يسأل مرIكبها مسؤولية جنائية وإباحة هذه اللعاب يجب IواVر شروط وهي:

- أن Iكون اللعّبة من اللعاب التي يعترف بها العرف الريّاضي؛
- أن يكون العنف أو الVعال التي أVضت بسلمة الجسم قد ارIكبت أثناء المباراة الريّاضية؛

- أن يكون هناك اIساق بين الفعل الذي مس بسلمة جسم اللعب وبين قواعد اللعّبة المتعارف عليها Vإذا
خرج اللعب عن هذه القواعد متعمد إيذاء اللعب الخر كان مسؤول عن جريمة عمدية، وإن كان خروجه

عليها نتيجة خطأ غير عمدي Vهو مسؤول عما يترIب على Vعله مسؤولية غير عمدية
* الدVّاع الشّرعي

الدVّاع الشّرعي هو استعمال القوة اللزمة لصد خطر اعتداء حال وغير مشروع، وهو يعتبر حقا عاما Iقرره
القوانين Vي مواجهة الكاVة ويقابله التزام النّاس باحترامه وعدم مقاومة استعماله، لذلك يعدّ غير مشروع

كل Vعل يفوق استعمال الدVّاع الشّرعي، بل أنّ المعتدي لو قاوم أVعال الدVّاع Iعتبر مقاومته غير مشروعة
لنهّا مقاومة لستعمال حق مشروع قررّه القانون.

 من قانون العقوبات الفرنسي القديم328 و327ولقد اقتبس المشرع الجزائري نصوص المواد 
 من قانون العقوبات الجزائري، ولكي يتحقق الدVّاع الشّرعي لبد من40 والمادة V39- 2ي المادة المادة 

IواVر شروط والتي Iتمثل Vي:
الشروط الواجب IوVرها Vي الخطر:الخطر هو اعتداء محتمل أي أنهّ اعتداء لم يقع بعد ويستهدف الدVّاع

الحيلولة دون Iحققه بتحويل الخطر ويستوي أل يتحقق العتداء على الطلق أو أنّ يتحقق Vي جزء منه،
Vالخطر قائم Vي حالتين والدVّاع المتصور، أمّا إذا Iحقق العتداء كله Vل محل للدVّاع كما أنهّ إذا لم يكن ثمة

خطر على الطلق، لنهّ لم يرIكب Vعل أو ارIكب Vعله ولكنه ل يهدد بخطر Vل محل للدVّاع، وقد اشترط
القضاء الفقه Vي Vرنسا شروطا معينة Vي الخطر وهي شروط يتضمنها أيضا نص قانون العقوبات الجزائري

وهذه الشروط:
* أن يهدد الخطر النفّس أو المال

Iوسع المشرع الجزائري Vي Iحديد الخطر الذي يقوم به الدVّاع الشّرعي Vنص على أنّ الدVّاع قد يكون عن
النّفس أو عن نفس الغير كما قد يكون عن المال، سواء مال المداVع أو مال الغير ولم يتطلب أية صلةّ Iربط

بين صاحب الحق المعتدى عليه.
* أن يكون الخطر حال

وهو ما يعبر عنه النصّ بلفظ "الضرورة الحالة" للدVّاع المشروع، Vإذا زال الخطر أو Iحقق العتداء Vل محل
للدVّاع ويسأل المعتدى عليه جنائيا عن العنف الذي استعمله ضد المعتدي بعد وقوع العتداء، لنّ القانون
يعتبر استعمال العنف Vي هذه الحالة من قبيل النتقام الفردي والذي يعاقب عليه ومع ذلك Vإنّ المعتدى

عليه يستفيد Vي هذه الحالة من الظروف المخففة بسبب العتداء الذي وقع عليه.
كذلك إذا كان الخطر ليس إل محتمل أو مستقبل أو كان لدى المعتدى عليه Vسحة من الوقت الكاVي لبلغ

السّلطات العامة ووضع نفسه Iحت حمايتها Vل محل للدVّاع لنّ الخطر ليس حال.
الخطر الوهمي: على أنّ الخطر قد يكون وهميا أو Iصوريا، Vقد يعتقد شخص أنهّ مهدد بخطر حال Vيقوم

بأعمال الدVّاع ثم Iبين أنّ هذا الخطر لم يكن له وجود إل Vي مخيلته
* أن يكون الخطر غير مشروع
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يعتبر الخطر غير مشروع إذا كان يهدد باعتداء على حق يحميه القانون الجنائي، بمعنى يهدد بتحقق نتيجة
إجرامية معينة، Vمن يهدد شخص بسلح Vي يده ينشأ بفعله هذا خطرا يهدد حق المعتدى عليه Vي
الحياة، وهو حق يحميه القانون الجنائي يتحقق الوVاة وهي نتيجة إجرامية Iقوم بها جريمة القتل التي

يعاقب عليها القانون الجنائي، ولذلك يعدّ الخطر الذي بنشاط هذا الفعل خطرا غير مشروع.
ويترIب على اعتبار الصّفة غير المشروعة للخطر شرطا من شروط الدVّاع نتيجتان:

النتّيجة الولى:
أنّ ل محل لقيام الدVّاع الشّرعي إذا كان الخطر الذي يهدد الشّخص هو خطر مشروع ويترIب على هذه

النتيجة أنهّ ل محل للدVّاع الشرعي إذا كان الفعل المنشأ خاضعا لسبب إباحة Vالخطر يكون مشروعا Vي
هذه الحالة.

الحالة الثانية: أنّ الدVّاع الشّرعي جائز ضد كل خطر غير مشروع ويترIب على إساءة استعمال السّلطة ضد
الVراد.

*الشروط المتطلبة Vي Vعل الدVّاع:
يفترض الدVّاع الشرعي قيام المعتدى عليه بأVعال من شأنها صد عدوان المعتدي ودرء الخطر الذي يتهدده

من هذا العتداء.
- أن يكون Vعل الدVّاع لزما لدرء الخطر

يشترط Vي Vعل الدVّاع أن يكون لزما لدرء الخطر Vإذا كان المداVع يستطيع التخّلص من الخطر الذي يهدده
عن طريق Vعل ل يعد جريمة ول يستطيع الحتجاج بالدVّاع الشّرعي إل إذا IوVر شرطين:

الشرط الول: أن يثبت المداVع أنهّ لم يكن يستطيع التخّلص من الخطر بغير الفعل الذي ارIكبه.
الشرط الثاني: ثبوت عدم إمكان Iخلص المداVع من الخطر بغير Vعل الدVّاع ولكن هذا الشرط يثير مشكلين:

-هل استطاع المداVع اللتجاء إلى السّلطات العامة Iحول دون احتجاجه بالدVّاع الشّرعي؟
- هل استطاع المداVع الهروب من المعتدي Iحول دون إباحة Vعل الدVّاع؟.

 من قانون العقوبات يقضي بأن Iكون هناك حالة ضرورة2-39بالنسّبة للمشكلة الولى Vإنّ نص المادة 
الدVّاع الشّرعي.

أمّا بالنسّبة للمشكلة الثانية Vالقاعدة أنّ للمهدد بل خطر الصمود ومواجهة الخطر بأVعال الدVّاع الملئمة،
VالدVاع حق والهرب مشين ول يجبر صاحب الحق على النزول عن حقه واللتجاء إلى مسلك يشينه.

الشرط الثاني: من شروط لزوم Vعل الدVّاع Vهو أن يثبت اIجاه Vعل الدVّاع إلى مصدر الخطر
Vل محل لباحة الدVّاع إذا وجه إلى غير مصدر الخطر، Vإذا نزل المعتدى عليه مصدر خطر يهدده ووجه Vعله
إلى شخص آخر ل يصدر عنه خطر، Vل محل لحتجاجه بالدVّاع الشرعي، Vمن يهاجمه شخص ل يجوز له
أن يوجه Vعل دVاعه إلى غيره، ومن يهاجمه حيوان Vل يجوز له أن يترك الحيوان ويطلق النار على مالكه.

* أن يتناسب Vعل الدVّاع مع جسامة الخطأ
لقد أباح القانون الدVّاع الشّرعي ولكن Vي القدر الضروري لدرء الخطر، أمّا إذا Iجاوز Vعل الدVّاع القدر

الضروري أصبح الدVّاع غير ضروري ول مبرر لباحته.
 والتي Iنص2-39وشرط Iناسب Vعل الدVّاع مع جسامة الخطر هو الشرط الوحيد الذي جاء بنص المادة 

على ما يلي: "بشرط أن يكون الدVّاع متناسبا مع جسامة العتداء".
والصعّوبة التي Iثار هنا Iتعلق بتحديد معيار هذا التناسب، إذ أنّ Iحديده يحتاج إلى دقة بالغة نظرا لتنوع

العتبارات والظروف التي قد Iحيط بكل حالة.
Vمثل:

- قد ل Iكون Iحت Iصرف المعتدى عليه أداة Iماثل ما يستعمله المعتدي.
- قد يتفاوت المعتدي والمعتدى عليه Vي القوة البدنية IفاوIا كبيرا.

- قد يسبب العتداء Vزعا للمعتدى عليه Vل يحسن التّصرف ويخطئ Vي Iقدير جسامة الفعل الذي يقوم
به لدرء الخطر.

ووضع معيار التناسب بين Vعل الدVّاع والخطر يقتضي منا Iوضيح العتبارات التي قد Iساعد على وصفه.
يعد Vعل الدVّاع متناسبا مع جسامة الخطر إذا انطوى على استخدام قدر من العنف ل يجاوز القدر الذي كان

يستخدمه شخص معتاد أحاطت به نفس الظروف التي أحاطت بالمداVع
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الركن المعنوي ب. 
  

يشترط IواVر إرادة جنائية صدر عنها الفعل غير المشروع ويقصد بالرادة الجنائية، إرادة النسان المدرك
المميز واختياره الحر للقيام بالفعل غير المشروع، لذلك يتعين أن Iكون إرادة الجاني معتبرة قانونا حتى Iعدّ

عنصرا Vي الجريمة.
Vإذا انتفت هذه الرادة Vل Iقوم المسؤولية الجنائية ويطلق على السباب التي Iجرد الرادة من قيمتها
القانونية، بمواقع المسؤولية الجنائية، وهي السباب التي Iجرد الرادة من القيمة القانونية، Vقد حصر

المشرع موانع المسؤولية
 من قانون العقوبات والتي Iنص على أنهّ: "ل عقوبة على من كان Vي حالةV47ي الجنون بنص المادة 

 من قانون العقوبات على ما يلي: "ل عقوبة على48جنون وقت ارIكاب الجريمة..."، والكراه: Iنص المادة 
من اضطرIه إلى ارIكاب الجريمة قوة ل قبل له بدVعها".

) ل يكونV 2014براير سنة 04، المؤرخ Vي 01-14 (القانون رقم 49وصغر السّن والذي Iنص عليه المادة 
) سنوات، بما يلي: "ل Iوقع على القاصر الذي10محل للمتابعة الجزائية القاصر الذي لم يكمل عشر (

 سنة إل Iدابير الحماية أوالتهّذيب.13 إلى أقل من10يتراوح سنه من 
ومع ذلك Vإنهّ Vي مواد المخالفة ل يكون محل إل للتوّبيخ.

 سنة إمّا لتدابير الحماية أو التهّذيب أو لعقوبات مخففة".18 إلى 13ويخضع القاصر الذي يبلغ سنه من 
Vإذا اثبت أن الرادة كانت معتبرة قانونا Vهي Iوصف بأنهّا إرادة جنائية، أمّا صور الرادة الجنائية Vهي القصد

الجنائي أو الخطأ الغير العمدي والقصد الجنائي يقصد به اIجاه الرادة إلى الفعل ونتيجته.
أمّا الخطأ غير العمدي Vيقصد به اIجاه الرادة إلى الفعل دون النتيجة على الرغّم من أنهّ Vي وسع الجاني

ومن واجبه أن يتوقع النتيجة وأن يحول دون حدوثها، أو أنّ الجاني Iوقع النتيجة وأراد أن يحول دون حدوثها
ولكن اعتمد على احتياط غير كاف Vحدثت على الرغّم من ذلك.

الركن المادي پ. 
  

الرّكن المادي للجريمة هو الفعل أو المتناع الذي بواسطته Iنكشف الجريمة ويكتمل جسمها، ول Iوجد
جريمة بدون ركن مادي إذ يغير ماديتها ل Iصاب حقوق الVراد أو الجماعة بأي اعتداء، Iنقسم عناصر الركّن

المادي إلى ثلثة عناصر :

الفعـــل. 1 
  

يشمل الفعل السّلوك اليجابي أو الحركة العضوية الصادرة من عضو Vي جسم الجاني، كمل يشمل الفعل
أيضا المتناع باعتباره صورة من السّلوك السّلبي والذي يطلق عليه الفعل السّلبي، والفعل عنصر من

عناصر الرّكن المادي سواء كانت الجريمة عمدية أم كانت غير عمدية، والفعل له قيمة قانونية ذاIية Vهو
الذي يرسم حدود سلطات المشرع الجنائي وهو الذي يوصف بأنهّ غير مشروع ويقرر له القانون عقوبة حالة

ارIكابه، وIقتضي الدّراسة التّمييز بين الفعل اليجابي والفعل السّلبي أو المتناع.
*الفعل اليجابي

يعرف الفعل اليجابي بأنهّ حركة عضوية إرادية.
Vالفعل اليجابي كيان مادي يتمثل Vيما يصدر عن مرIكبه من حركات انتفاء Iحقيق آثار مادية معينة،

Vالجاني يريد إحداث وVاة إنسان ويتصور الوسيلة إلى ذلك Vي إطلق عيار ناري Vيحرك يده للضغط على
السّلح.

ويترIب على اعتبار الحركة العضوية عنصرا Vي الفعل اليجابي نتائج هامة، Vالفعل اليجابي ل يقوم بفكرة
حيسية Vي نفس صاحبها، ول يقوم حتى بالعزم أو التّصميم إذ Iنقصه الحركة العضوية.

والحركة العضوية ل Iعني دائما الحركة اليدوية، Vفي جرائم القذف أو السّب بعد القول هو الفعل، وبذلك Vإنّ
الحركة العضوية هي حركة اللسّان بالنطّق بألفاظ القذف أو السّب...

ويشترط Vي الحركة العضوية أن Iكون إرادية بمعنى أنّ Iصدر عن إرادة، وأهمية الصفّة الرادية Vي كيان
الفعل اليجابي واضحة، إذ Iؤدي إلى استبعاد كل حركة غير إرادية، Vمثل من يصاب بإغماء مفاجئ أثناء

سيرة Vيقع على طفل ويصيبه بجراح ل يعد مرIكبا لفعل إصابة Iماما.
إنّ المكرة ل يرIكب Vعل Vي اصطلح القانون وإنمّا يعد الفعل صادرا عن الشّخص الذي سيطر على حركات

المكرة واIخذه أداة ل إرادة لها.
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وVي هذا Iكمن التّفرقة بين الكراه المادي والكراه المعنوي الذي سبق أن Iعرضنا لها Vي دراسة حالة
الضرورة، Vالكراه المادي يعدم الرادة Vيسلب الحركة العضوية صفتها الرادية Vينهار به الركّن المادي

للجريمة ولكن الكراه المعنوي يفترض مخاطبه الرادة والتأثير عليها وIوجيهها إلى الغاية التي يريدها من
صور الكراه المعنوي عنه، Vالرادة ل Iنعدم ولكن حريتها Vي الختيار Iضعف، لذلك Vإنّ الكراه المعنوي ل

يسلب الحركة صفتها الرادية ول Iأثير للكراه المعنوي على الركّن المادي وإنمّا يعدّ مانع من موانع
المسؤولية ويقتصر Iأثيره على الركّن المعنوي.

*Vعل المتناع
المتناع هو إحجام شخص عن إIيان Vعل إيجابي معين كان المشرع ينتظره Vي ظروف معينة وذلك بشرط
وجود واجب قانوني يلزمه بهذا الفعل ويشترط أن يكون Vي استطاعة الممتنع القيام به، ومن هذا التعّريف

نستخلص العناصر الIية:
. الحجام عن Vعل إيجابي معين:1

المتناع ليس إحجاما مجرداا وإنمّا هو موقف سلبي بالقياس إلى Vعل إيجابي معين، ومن هذا الفعل
اليجابي يستمد المتناع كيانه والقانون هو الذي يحدد هذا الفعل، Vجريمة امتناع القاضي عن الحكم

Vي الدعوى Iفترض إحجامه عن القيام بالجراءات التي يحددها القانون للنظر Vي الدعوى والفصل Vيها،
وجريمة امتناع الم عن إرضاع طفلها Iفترض احجامها عن القيام بفعل الرضاع ذاIه.

-الواجب القانوني:
يستمد المتناع أهميته القانونية من الهمية التي يسبقها القانون على الفعل اليجابي، Vل وجود للمتناع

إل إذا كان الفعل اليجابي قد Vرض Vرضا قانونيا على من امتنع عنه.
- الصفّة الرادية للمتناع:

يقتضي ذلك أن Iكون الرادة مصدر المتناع، Vإذا انعدمت الرادة ل يمكن أن ينسب إليه Vعل المتناع، Vمن
أصيب بإغماء أو Iعرض لكراه مادي بينه وبين القيام بالفعل اليجابي (أي الواجب القانوني) ل ينسب إليه

خلل Vترة الغماء أو الكراه أي امتناع

النتّيجة. 2 
  

النتّيجة هي التغّيير الذي يحدث كأثر للسّلوك الجرامي، Vفي جريمة القتل كان المجني عليه حيا قبل أن
يرIكب الجاني Vعله ثم أصبح ميتا على أثر هذا الفعل، VالوVاة هي النتّيجة Vي القتل وVي السّرقة كان
المال Vي حيازة المجني عليه قبل أن يرIكب الجاني Vعله، ثم أصبح Vي حيازة أخرى بعد ارIكاب الفعل،

ومن ثم كان انتقال الحيازة هو النتّيجة Vي السّرقة وبالتالي Vإنّ التغيير الذي يحدث كأثر للسّلوك الجرامي
يطلق عليه المدلول المادي للنتّيجة.

وهذا المدلول المادي لنتيجة له Iكييف قانوني، Vإنّ الثار المادية التي أنتجها السّلوك الجرامي Iفسر
قانونيا على أنهّا Iشكل Vي النّهاية اعتداء على حق يحميه القانون.

Vالعتداء على الحق الذي يضع له القانون حماية هو التّكييف القانوني للنتيجة المادية التي خلقها السّلوك
الجرامي، Vجريمة القتل أو نتيجتها وهي وVاة المجني عليه IرIب عليها آثار متعددة منها Iشويه الجثة أو

دVنها أو حرمان عائلة المجني عليه من مورد رزقها.
كل هذه الثار ليست موضوع اهتمام القانون بالنسّبة لجريمة القتل، وإنمّا موضع اهتمام القانون هو العتداء

على الحق الذي يحميه وهو الحق Vي الحياة وهذا العتداء والذي نجم عنه وVاة المجني عليه.
النتيجة عنصر Vي الركّن المادي لكل جريمة:

إنّ النّتيجة بمدلولها القانوني أي Iحقق العتداء على الحق الذي يحميه القانون هي شرط ضروري لتوVر
الرّكن المادي Vي كل جريمة، ولكن إذا نظرنا إلى النتّيجة Vي مدلولها المادي وهو التغّيير الذي يحدث Vي
العالم الخارجي كأثر للسّلوك الجرامي، Vإننّا نجد أنّ هناك بعض الجرائم ل يتوVر Vيها التغّيير الذي يحدث

كسلوك إجرامي، Vمثل جرائم المتناع ل Iحدث النّتيجة Vيها أي Iغيير Vامتناع القاضي عن الحكم Vي
الدعوى مطروحة عليه سلوك إجرامي ولكنه لم يحدث أي Iغيير Vي العالم الخارجي وذلك بعكس جرائم

القتل والجرح والضرب مثل التي Iحدث Iغييرا Vي العالم الخارجي.
وللتغّلب على هذه الصعّوبة Vقد Vرقّ الفقه بين نوعين من الجرائم وبالرغّم من وجوب IوVر النتيجة Vي كل

النوّعين، إل أنّ صور هذه النّتيجة قد Iختلف من نوع إلى آخر وهذان النّوعان هما جرائم الخطر وجرائم الضرر.
ونخلص من ذلك إلى القول بأنّ Iحقق النتّيجة شرط ضروري لتواVر الرّكن المادي، Vإذا كانت الجريمة عمدية

وIخلفت النّتيجة Vالمسؤولية Iقتصر على الشروع، أمّا إذا كانت الجريمة غير عمدية Vل قيام لها ما لم
Iتحقق نتيجتها إذ ل شروع Vي الجرائم غير العمدية.
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علقة السّببية ا) 
  

علقة السّببية هي الصّلة التي Iربط بين الفعل والنتيجة وIثبت أنّ ارIكاب الفعل هو الذي أدى
إلى حدوث النتيجة، وعلقة السّببية ليست Vكرة قاصرة على علم القانون، وإنمّا يتسع نطاقها لكاVة Vروع

العلم Vكل علم يجتهد Vي Iحديد الصلّت السّببية بين الظواهر التي يدرسها.
والهمية القانونية لعلقة السّببية Vي غنى عن البيان Vهي التي Iربط الركّن المادي وكيانه Vعلقة

السّببية Iسند النّتيجة إلى الفعل Vتقرر بذلك IواVر شرط أساسي لمسؤولية مرIكب الفعل عن النتيجة
وهي بذلك Iساهم Vي Iحديد نطاق المسؤولية الجنائية باستبعاد هذه المسؤولية إذا لم IرIبط النتيجة
بالفعل ارIباطا سببيا، Vمثل من أعطى لخر سما وIعاطه الخر Vمات بتأثير هذا السّم، Vل جدال Vي أنّ

النتيجة وهي الوVاة IرIبط ارIباطا سببيا بالفعل أي أنّ الفعل هو إعطاء السّم هو السّبب المباشر للنتيجة
وهي الوVاة.

أمّا إذا Iعاطى الشّخص السّم ولكنه قبل أن يبدأ مفعوله انتابته نوبة قلبية قضت عليه Vل جدال Vي أنّ
النتيجة ل علقة لها بالفعل، ولم يكن للفعل أي Iأثير على حدوث النتيجة.

لذلك انتفت علقة السّببية Vإنّ مسؤولية مرIكب الفعل Iقتصر على الشروع إذا كانت جريمته عمدية، Vإذا
كانت غير عمدية Vل مسؤولية عنها، إذ ل شروع Vي الجرائم غير العمدية وعلى هذا النحّو كانت علقة

السّببية عنصرا من عناصر الرّكن المادي وشرطا لقيام المسؤولية الجنائية
قلنا أنّ علقة السّببية هي صلة بين ظاهرIين ماديتين الفعل والنتيجة، ودورها هو بيان أثر الفعل Vي

إحداث النتيجة، ويتحديد علقة السّببية ل يثير صعوبة إذا لم Iشترك عوامل أخرى مع Vعل الجاني
Vي إحداث النتيجة.

Vمثل أطلق شخص على آخر عيارا ناريا أرداه قتيل، Vل جدال Vي أنّ Vعل الجاني هو السّبب الوحيد لحدوث
النتيجة Vعلقة السّببية قائمة وواضحة، ولكن الصّعوبة Iثور Vي حالة ما إذا Vعل الجاني واحد من عوامل

متعددة ساهمت Vي إحداث النتيجة أم هل يجب أن يكون للفعل أهمية خاصة.
وقد يصعب أحيانا Iحديد علقة الفعل بالنتيجة بعد Iدخل عوامل متعددة أدت إلى حدوث النتيجة.

) : Iقرر هذه النظّرية المساواة بين جميعEquivalence des conditions*نظرية التعادل بين السباب (
العوامل التي ساهمت Vي إحداث النتيجة ويقتضي ذلك القول بأنّ علقة السّببية Iقوم بين Vعل الجاني
والنتيجة إذا ثبت أنّ أحد الVعال ساهم Vي إحداث النتيجة بالرغّم من أنّ العوامل الخرى التي ساهمت

Vي إحداث النتيجة Iفوقه أهمية.
Iقود هذه النظّرية إلى القول بقيام علقة السّببية بين الفعل والنتيجة إذا ساهمت مع Vعل الجاني عوامل

طبيعية أو ضعف صحي أو مرض سابقا كذلك Iقوم علقة السّببية إذا ساهم مع Vعل الجاني عوامل غير
طبيعية.

وحجة أنصار هذه النظّرية بأنهّ إذا كانت النّتيجة قد حدثت على أثر Iعاقب مجموعة من العوامل ساهمت Vي
ا من هذه العوامل وبدون هذا الفعل، Vإنّ العوامل الخرى كانت عاجزة عن إحداثها وكان Vعل الجاني واحدا
إحداث النتيجة Vمعنى ذلك أنّ Vعل الجاني هو الذي أعطى هذه العوامل الخر الصلحية لحداث النتيجة

وهو الذي أمدها بقوة السّببية.
لذلك Vمعيار السّببية لدى أنصار هذه المدرسة "يعد الفعل سببا للنتيجة إذا كان يترIب على Iخلفه انتفاء

) هذه النّظرية وأخذ بها القضاء الجنائي Vي ألمانيا.Von Buriهذه النتيجة"، أسس "Vون بوري" (
نقد النظّرية:Iبدو عيوب هذه النظّرية إذا اVترضنا أنّ Vعل الجاني وإن كان ل يحول دون Iحقق النتيجة، إنمّا
يؤدي إلى حدوثها Vي وقت آخر Vالمجني عليه Vي هذه المثلة كان ميتا Vي جميع الحوال أي أن Iخلف
Vعل الجاني ما كان يؤثر Vي النتيجة التي كانت ول محال ولكنهّ عجل بهذه النتيجة، وIطبيقا لهذه النظّرية
Vإنّ علقة السّببية ل IتواVر Vي هذه المثلة، وهو قول يؤدي إلى انتفاء مسؤولية الجناة وهو ما ل يمكن

قبوله.
ولكن بالرغّم من هذا التعديل Vإنّ نظرية Iبادل السباب Iعتمد على المنطق المجرد وIنظر إلى النتيجة

الجرامية باعتبارها مجرد ظاهرة مادية وإنّ حدوثها كان ثمرة مجموعة من العوامل التي ل Iنتج أثرها ما لم
IتضاVر من أجل ذلك مجموعة عديدة من العوامل.

يعني أنّ هذه النّظرية Iضع Vي اعتبارها جميع العوامل التي ساهمت مع Vعل الجاني Vي إحداث النتيجة
وبذلك يتسع نطاق المسؤولية الجنائية للجاني بتحقق علقة السّببية بين Vعله وبين النتيجة ولو كانت

بعيدة. Vي حين أنهّ من العدالة القتصار على العوامل ذات الهمية القانونية التي ساهمت مع Vعل الجاني
Vي إحداث النتيجة واستبعاد العوامل الخرى وبذلك يمكن حصر آثار Vعل الجاني Vي نطاق محدود والبحث

عن علقة السّببية Vي المجال القانوني.
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)) : Iذهب هذه النظّرية إلى التفّرقةCausalité adéquate*نظرية السّببية الكاVية:(السبب المباشر (
بين العوامل المختلفة التي Iعاقبت حتى حدوث النتيجة والعتداد ببعضها دون البعض، Vهناك عوامل Iتضمن
اIجاها إلى النّتيجة وميل نحوها وIكمن Vي هذه العوامل المكانيات الموضوعية التي من شأنها إحداثها، إنّ

علقة السّببية Iقوم –Vي نظر أصحاب هذه النّظرية- بين هذه العوامل والنتيجة وعلى ذلك يجب استبعاد
بعض العوامل Vي التسّلسل السّببي الذي قاد إلى النتّيجة، Vطبقا لهذه النظّرية يتم هذه الستبعاد على

مرحلتين[:
المرحلة الولى: استبعاد العوامل الشاذة غير المألوVة Vيجب القتصار على العوامل المألوVة.

المرحلة الثانية: استبعاد بعض الظروف من النتيجة واعتبار النتيجة سببا للعوامل المألوVة التي قادت إليها،
ومثال ذلك: أصاب شخص آخر بجراح ونقل المصاب إلى المستشفى حيث نشب حريق Vمات المصاب

محترقا.
Vطبقا لمذهب السّببية الكاVية يجب استبعاد حريق المستشفى من التسّلسل السّببي الذي ابتداءا من

Vعل الجاني وقاد إلى وVاة المصاب.
كما أنهّ يجب استبعاد Vعل الجاني من النتيجة التي حدثت، Vتعتبر النتيجة أنهّا "وVاة إنسان عن طريق

الحريق".
وعلى ذلك يمكن إيجاز خصائص نظرية السّببية الكاVية على النحّو التالي:

- Iنظر نظرية السّببية الكاVية إلى النتّيجة باعتبارها نوعا معينا من النّتائج الجرامية بعد Iجريد التسّلسل
السّببي من Iفاصليه واستبعاد بعض العوامل التي ساهمت Vعل Vي إحداثها.

Iحصر هذه النظّرية نطاق علقة السّببية Vي أضيق نطاق لنهّا ل Iضيف إلى الفعل غير محدود من العوامل
Vتنحصر آثاره Vي نطاق ضيق، بعكس نظرية التّعادل بين السباب إلى Iضخم من آثار الفعل إلى مدى بعيد،

كما Vي مثل احتراق المستشفى ووVاة المجني عليه المصاب.
- Iتصف هذه النّظرية بالموضوعية، Vهي ل Iعتمد على Iوقع الجاني للنتّيجة ول Iبحث عن ظروف الجاني

لمعرVة عما إذا كان Vي استطاعته Iوقيع النتيجة من عدمه، Vهي Iعتمد على ما يكمن
Vي الفعل من إمكانيات موضوعية Iقود إلى النتيجة سواء كان الجاني Vي وسعه العلم بالعوامل أم لم يكن
Vي وسعه ذلك ما دام الشّخص الذي يتمتع بأوسع المكانيات الذّهنية كان Vي وسعه العلم بها، كما Vي
حالة وVاة المجني عليه المصاب بعد Iلوث جراحه أو بسبب ضعفه الصّحي أو لصابته بمرض سابق... إلى

آخره.
- ل Iعتمد هذه النظّرية Vي بحثها عن علقة السّببية Vي التحّقق من التسّلسل السّببي الذي قاد من
الفعل إلى النتيجة، ولكنّها Iتناول الفعل Vي ذاIه ويقدر المكانيات التي Iنطوي عليها ويكون من شأنها

إحداث النّتيجة التي وقعت مثل Vي حالة من أشعل النّار Vي منزله وجاء أحد وأضاف كمية من الوقود
Vازدادت النيران اشتعال وIسببت Vي هلك صاحب المنزل.

Vإنّ هذا المثل طبقا لنظرية التبادل بين السباب ل Iقوم علقة السّببية بين Vعل كل من الشّخصين
والنتيجة التي وقعت، ولكن طبقا لنظرية السّببية الكاVية Vإننّا إذا Iناولنا أي من الفعلين Vي ذاIه سواء
إشعال الناّر أو إضاVة كمية من الوقود لوجدنا أنّ المكانيات الموضوعية لي من الفعلين كان من شأنها
إحداث النتيجة وهي وVاة صاحب المنزل محترقا وبذلك Iقوم علقة السّببية بين النتيجة وأي الفعلين.

عيوب نظرية السّببية الكاVية: يؤخذ على هذه النظّرية أنهّا ركزت على المكانيات الموضوعية للفعل وجعلت
منها جوهر النّظرية باعتبار هذه المكانيات من عناصر السّببية أي العناصر التي قادت من الفعل إلى النتّيجة

Vهذه المكانيات Iربطها بين الفعل والنتّيجة على أنّ المكانيات الموضوعية للفعل هي من خصائص الفعل
وصفاIه، Vربمّا IتوVر المكانيات الموضوعية لقتل شخص Vي Vعل إطلق الناّر ولكنهّ قد ل يؤدي ذلك

بالضرورة إلى إحداث الوVاة.
" وIتلخص Vي أنهّ إذا كانت العوامل التيBirkmeyer*نظرية السّبب القوى: قال بهذه النظّرية "بيركميير" "

ساهمت مع الفعل Iتفاوت من حيث قوIها ومقدار مساهمتها Vي إحداث النتيجة، Vإنهّ لشك أنّ هناك عمل
أقوى من غيره من العوامل ويجب اعتبار هذا العامل سببا للنتيجة، أمّا إذا ساهمت Vي إحداث النتيجة
مجموعة من الVعال، Vكل منها على حده سبب لها طالما أنّ مساهمته أقوى من مساهمة العوامل

الخرى، وقد انتهت هذه النظّرية بذلك إلى أنّ جميع العوامل الهامة Iصبح أسبابا للنتّيجة Vيما عدا أقلها
شأنا وبذلك لم يعد هناك سبب أقوى من غيره.

وهذه النظّرية غير صالحة للتطّبيق على القانون إذ أنهّا لم Iضع مقياسا يحدد مقدار مساهمة كل عامل Vي
إحداث النتيجة ويبين أقواها مساهمة، كما أنكرت هذه النّظرية على Vعل النسان صفته الرادية Vجمعت

بينه وبين العوامل الطبيعية التي Iساهم Vي إحداث النتيجة وأغفلت أنّ الفعل النساني ليست له طبيعة
محادية Vحسب ولكن له أيضا طبيعته الرادية الواعية التي Iتيح له أن يسيطر على العوامل الخرى، لقد

أغفلت هذه النّظرية طبيعة الفعل النساني من بين العوامل التي Iساهم Vي النتيجة وطبقت عليه معيارا
ل يصلح لغير القوى الطبّيعية.
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IV-ةVمرين :مستوى المعرI IV
   

   

  
   

   
   

   
   

   

] حل رقم 1 ص 27[

عرف بإيجاز الجريمة
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V-مرين :مستوى الفهمI V
   

   

  
   

   
   

   
   

   

] حل رقم 2 ص 27[

يعد Iطبيق قواعد قانون العقوبات للتقسييم الثلثي أهمية Vي أكثر من مجال يتوقف Vيه نطاق Iطبيق
القاعدة على Iكييف الجريمة سلفا و Iحديد موضعها Vي التقسييم الثلثي .وضح ذلك
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حدد أنواع الجرائم من حيث طبيعتها
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التعريف الول: الجريمة هي Vعل غير مشروع صادر عن إرادة جنائية يقرر القانون عقوبة أو Iدبير المن.
التعريف الثاني: الجريمة هي كل سلوك خارجي إيجابيا كان أم سلبيا حرمه القانون وقرر له عقابا إذا صدر

عن إنسان مسئول
   
   

)23 (ص 2> 
   
   

ول: سريان قانون العقوبات من حيث المكان لسريان قانون العقوبات الجزائري Vي الخارج طبقا لمبأ
الشخصية يجب أن يكيف الفعل المرIكب جناية أو جنحة Vي قانون العقوبات الجزائري . ثانيا: الشروع الصل

 قانون العقوبات الجزائري ، و ل عقاب على30أنه يعاقب على الشروع Vي الجناية حسب نص المادة 
 قانون العقوبات الجزائري ،31الشروع Vي الجنح ما لم ينص القانون صراحة على ذلك حسب نص المادة 

 من قانون العقوبات الجزائري. ثالثا : Iوزيع31أما المخالفات Vل عقاب على الشروع Vيها طبقا للمادة 
الختصاص بين المحاكم Iختص محكمة الجنايات بالنظر Vي الدعاوى الناشئة عن الجناية ، أما المحكمة
Vتنظر Vي دعاوى الجنح و المخالفات . رابعا: التحقيق يكون التحقيق إلزامي Vي الجنايات و جوازي Vي

 من قانون الجراءات الجزائية الجزائري . خامسا:66الجنح و إستثنائيا Vي المخالفات حسب نص المادة 
المحاكمة Iكون المحكمة Vي جلسات الجنايات و الجنح علنية وجوبا ، ما لم يقرر القاضي خلف ذلك

 مكرر من قانون392لسباب Iخص النظام العام أو الداب العامة ، أما Vي المخالفات حسب نص المادة 
إجراءات جزائية Iنص على حالت يبث Vيها القاضي بأمر جزائي يصدره دون مراVعة مسبقة . سادسا :

 قانون الجراءات8 سنوات مادة I10قادم الدعوى العمومية Iتقادم الدعوى العمومية Vي الجاية بمضي 
 قانون الجراءات الجزائية الجزائري ، و بمضي8 سنوات المادة 3الجزائية الجزائية ، و Vي الجنح بمضي 

 قانون الجراءات الجزائية الجزائري9سنتين الماداة 
   
   

)25 (ص 3> 
   
   

  
Iنقسم الجريمة من حيث طبيعتها إلى عدة أنواع : أول: الجريمة السياسية IرIكب الجرائم السياسية بداVع

سياسي و يعتدى Vيها على النظام السياسي للدولة كالجرائم الواقعة على الدستور و على السلطة
السياسية و جرائم المظاهرات السياسية و الصحاVة و النشر الموجهة ضد النظام السياسي . ثانيا :
الجريمة العسكرية هي كل سلوك Vيه إعتداء على المصلحة العسكرية و هي أنواع : جرائم عسكرية

محظة ، و مخالفة الواجبات العسكرية كالفرار و جرائم عسكرية مختلطة كالعتداء على أنظمة الجيش من
قبل عسكري ، أو وقوعها على عسكري أو أشياء عسكرية. ثالثا : الجرائم القتصادية و هي كل Vعل من

شأنه إلحاق ضرر بالموال العامة و بعمليات النتاج و Iوزيع و Iداول و إستهلك السلع و الخدمات ، و Iعاقب
عليها القوانين التي Iهدف إلى حماية الموال العامة و القتصاد القومي و السياسة القتصادية
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